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ج البنت شرعا و قانونا ة الأب في تزو   ولا

THE FATHER`S MANDATE IN MARRING A GIRL ISLAMIC LAW  

AND MAN MADE LAW 

ش ة بوط   1وهی

 wahibaboutiche1@gmail.com، )الجزائر (رئاز جلا ةعماج1

 

خ  شرتار خ القبول ت 2020/مارس: ال خ  25/11/2019:ار  10/12/2018: رسالتار

  صــلخـالم

موجب . ان یتولى زواج المرأة ولیها وهو أبوها 2005قبل تعدیل قانون الأسرة لسنة   عد تعدیله و لكن 

ا 11المادة  ل ح ش ار أن دور الأب أص حضور أبیها على اعت حت المرأة الراشدة تعقد زواجها  حیث . منه أص

حضر بنفسهح حضر زواجها إذا لم    . لها أن تختار أحدا من أقارها أو أ شخص تختاره ل

ة  سمحوا بولا قروا ولم  ة، فإن جمهور الفقهاء والعلماء المتقدمین و المتأخرن لم  ة الشرع و من الناح

قدرها فقهاء الشرعة  ارات  ةالمرأة على نفسها أو غیرها في مسألة الزواج وذلك لاعت  .    الإسلام

ة في تطبی هذه المادة فالمرأة لا تزال  ة لم یجد صعو ة رغم أن ضا الحالة المدن ة العمل لكن من الناح

ة في عقد زواجها انة أبیها الاجتماع   .تحاف على م

ة ج القاصرة ، الولي، عقد الزواج، زواج الراشدة: الكلمات المفتاح ج البنت، تزو ة الأب، تزو   .ولا

Abstract        
Before the amendment of the famil   law of 2005 was the marriage of the woman take 

over by her guardian means her father but after his modification according to the article 
11.adult woman has her marriage in the presence of her father. 

Considering that the role of the father became formality so that she has the right to 
choose one of her relatives or any person to attend her marriage if her father did not attend . 

but in practice although the civil status officer did not find it difficult to apply this 
article .the woman still maintains the status of her father in the social when she do marriage 
contact. 

Key words: father`s mandate, marring a girl, marring a minor, The guardian ,Marriage 
contract, Adult marriage.  
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  مقدمة
ا ما شرع ة ح ه فئة معینة من المجتمع تفتقد  تعتبر الولا ة و خصت  ه الشرعة الإسلام جاءت 

فشرعت من . التمییز والإدراك الكافیین لتسییر شؤونها الخاصة و العامة، مثل المجنون، المعتوه و القاصر
ستغل ضعفها وعدم قدرتها على التمییز ة مصالحها ممن    .أجل حما

ة الو        ما یليقسم فقهاء الشرعة الإسلام ة إلى نوعین، لكل واحدة منها مجالها الخاص وهي    :لا

ة على الم - 1 ه التصرف في أمــــل في عدم قدرة المـــــال و تتمثـــــــولا دارتهـــــوالـــولى عل سب انعــــــه وإ دام ــــا 
ة الشـــــــالإدراك والتمیز أو نقصهما، فهي تخص الحم ة لفئة معینة من ـــــا الأموال رع المجتمع،و المتعلقة 
ل مظاهر الاستغ عتها من  انت طب الطـــة التصـــاولـــلال أو محـــمهما  روعة ـــــرق غیر المشــــرف فیها 

  .وعـــوضــــذا المـــهـــي لـــتـــوالتي تخرج عن دراس

ة على النفس وتتمثل في مجموعة من التصرفات التي للمولى على من هو  - 2 ه ولا ة عل حاجة للولا
ملكها الولي على من هم  ة  ج البنت، فهي سلطة شرع ة في تزو مه أو الولا ه وتعل تأدی سبب قصره 

الدراسة في عقد زواج البنت   .تحت ولا یته و هذا ما سوف أتناوله 
ة         ذا القوانین الوضع انة هامة، و ة أعطت للولي م ه أن الشرعة الإسلام في الدول مما لاشك ف

ما  ار عقد الزواج میثاقا غل  اعت انت البنت راشدة أم قاصرة، حفاظا على حقوقها  ة، سواء  الإسلام
ة الكرمة إذ قال الله عز وجل   :جاء في الآ

ا  " ظً ا غَلِ اقً مْ مِیثَ ُ ْ ن خَذْنَ مِ أَ ضٍ وَ عْ َ ى  لَ مْ إِ ضُُ عْ َ ضَى  فْ دْ أَ قَ ُ وَ ه َ ون خُذُ أْ فَ تَ ْ ی َ   .1 " وَ
ال إنما       طرح أ إش شر من شرو عقد الزواج لا غنى عنه ولا  إن مسألة وجوب حضور الولي 

اره ولي ابنته في عقد زواجها ومنه نطرح السؤال التالي اعت انة الأب  ال المطروح هو م ما هي . الإش

ة وقانون الأسرة المعدل سنة  ج ابنته في الشرعة الإسلام انة الأب في تزو   ؟  2005م

عض نصوص قانون الأسرة المتعلقة  عت المنهج التحلیلي من أجل تحلیل  ة عن هذا التساؤل ات و للإجا

انت قاصرة أو راشدة، والتطرق إلى مواقف جمهور الفقهاء، وعلماء الفقه المعاصر ة الأب عن ابنته، سواء    .بولا

ج البنت الراشدة: أولا  انة الأب في تزو   م

ة البنت الراشدة عد الأب ولي ابنت ة الأولى عند الفقهاء، وقد اختلف في ولا ه في عقد زواجها في المرت

ة في هذا الشأن إلى فرقین هما  :  في عقد زواجها بنفسها أم لا وعلى هذا الأساس انقسم فقهاء الشرعة الإسلام

اعه فة وأت  .جمهور الفقهاء و أبو حن

ن لأ شــــخص الـــقیــــام فـــهـــل یــــعتبر حضور الأب في عقد  ـــــلي یـــــم زواج ابـــنتـــه حضــــور ش

ـــــانة خــــاصة ؟     بــــدوره أم أن له م
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ارة النساء -1  ع اح    موقف الفقه في مسألة انعقاد الن
ة على البنت الراشدة في عقد زواجها و       ة في مسألة الولا ل منهم لقد فصل فقهاء الشرعة الإسلام

اح من  عدم جواز انعقاد الن ذا تفسیره لهذه المصادر،فهناك القائلون  له حججه وأدلته من الكتاب والسنة و
احها بدون ولي قرب ولا تحتاج إلى إذن منه و  غیر ولي قرب وهناك من یجیز للبنت الراشدة أن تعقد ن

ما یلي عدم جواز ذلك هم جمهور الفقهاء    :القائلون 

 مهور الفقهاء جموقف    - أ

ه تتوقف صحة عقد الزواج     ة والحنابلة الولي شرطا من شرو صحة الزواج وعل اعتبر مذهب الشافع
ثیرة  ات وأحادیث  آ طال  بتخلف أحدها و منها الولي واستدلوا  لا للإ ون العقد قا ه و  وترتیب آثاره عل

ات قول الله عز وجل حُوا الأَْ "  :ومن بین الآ ِ أَنْ مْ وَ ائُِ إِمَ مْ وَ ادُِ الِحِینَ مِنْ عَِ الصَّ مْ وَ ى مِنُْ امَ َ  "2.  
ان عقد الزواج خمسة وهي        غة الولي : ما جعل الإمام مالك رحمه الله أر الزوج، الزوجة الص

 والصداق 
طل العقد مطلقا .3 ن الولي ی   .  فإذا تخلف ر

لى وابن مسعود وأبو هررة والثور وأهل عمر وع: قد ذهب الجمهور من السلف والخلف منهم و
اح...الظاهرة اطل .الخ إلى أن الولي شر لصحة الن احها  4فإذا زوجت المرأة نفسها فن

واستدلوا من  
قول الله تعالى  مِنُوا"  : القرآن  ؤْ ُ ینَ حَتَّى ی شْرِِ حُوا الْمُ ِ نْ لاَ تُ الآیتین .  5" وَ هو أن الله : ووجه الاحتجاج 

ه النساءتعالى  اح الرجال، ولم یخاطب  الن أن الله عز وجل قال  خاطب  اء "  :،ف حوا أیها الأول لا تن
ین اتكم للمشر الزواج لقول الله عز وجل . 6"مول ضرورة إذن الولي للبنت  ذلك استدل الفقهاء  " :تعالىو

نَّ بِإِذْنِ أهَْلِهِنَّ  ُ حُوه ِ   .7"فَانْ

ة  و       ه الصلاة والسلاممن الأحادیث النبو اح :" التي استدل بها جمهور الفقهاء قول رسول الله عل لا ن
ه الصلاة والسلام في حدیث آخر  .8" إلا بولي   .9" لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها" ما قال عل

اح لنفسها ولا لغیرها  هذا إن ة في الن س لها ولا  .10الحدیث دلیل على أن المرأة ل

حت "  :ما جاء في حدیث آخر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال   ما امرأة ن أ
ما استحل من  اطل،فإن دخل بها فلها المهر  احها  اطل فن احها  اطل، فن احها  غیر إذن ولیها فن

  . 11 "فرجها فإن اشتجرا، فالسلطان ولي من لا ولي له
فرق  و قال الشافعي لا جها قبل أن  ن للولي تزو احا، لكن لو زوجت نفسها لم  تعقد المرأة ن

ل عن ولیها بإذنه رجلا  صح أن تو ین الأول و   .یزوجهاالقاضي بینها و
ما یلي اح من غیر ولي هم    :أما القائلون بجواز انعقاد الن

اعه موقف  -  أ فة و أت   أبي حن
فة إلى أن المرأة الحرة العاقل شتر ذهب أبو حن شتر لصحة العقد علیها وجود الولي إنما  الغة لا  ة ال

ُ :" وحجتهم قول الله عز وجل   . 1للصغیرة  ه رَ جًا غَیْ حَ زَوْ ِ نْ دُ حَتَّى تَ ا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنَْ عْ قَهَ . )14(" فَإِنْ طَلَّ
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فة فء ف: "ما قال أبو حن ن زوجت نفسها غیر  فؤا وإ اء للمرأة أن تزوج نفسها  ضا وللأول اح جائز أ الن
فرقوا بینهما حْنَ  :"قول الله تعالى واستدلوا  . 15" أن  ِ نْ نَّ أَنْ یَ ُ وه ضُلُ نَّ فَلاَ تَعْ لَغْنَ أَجَلَهُ اءَ فَبَ سَ قْتُمُ النِّ إِذَا طَلَّ وَ

نَّ  اجَهُ   .أ لا تمنعوهن" فلا تعضلوهن" و معنى. 16" أَزْوَ
التالي فإن القائلین بجواز تو  او  نا ثان ان الزوج ر نا و انت هي ر . لي البنت الراشدة زواجها بنفسها، 

  .وجعلوا من الولي و الشاهدین والصداق شرو صحة لتمام العقد على البنت
فة للبنت أن تزوج نفسها، و جعل في ید الولي ح فسخ العقد، إذا تزوجت من  لقد أجاز أبو حن

فء، لكن أر  في هذا الموقف عدم  ن غیر  عد زواج البنت حتى وإ جدو ح الولي في فسخ الزواج 
فء ما دام قد دخل بها  . ان من غیر 

عده س  ان معترضا قبل العقد ول مة وجود الولي وقوة تأثیره لو    .  إذ تكمن ق
  فما هو موقف المشرع من زواج البنت الراشدة دون حضور أبیها ؟

 موقف القانون من زواج البنت الراشدة  - 2
این موقف المشرع حول وجوب حضور الأب ولي البنت في عقد زواجها من عدمه قبل تعدیل        لقد ت

ما یلي عد تعدیله وهذا ما سوف نوضحه    :قانون الأسرة و

  موقف المشرع من زواج البنت الراشدة قبل تعدیل قانون الأسرة -أ
ان واضحا         ج البنت الراشدة، إن موقف المشرع قبل تعدیل قانون الأسرة  ة في تزو في مسألة الولا

تضح ذلك من خلال المادة  یتولى زواج المرأة ولیها وهو أبوها فأحد أقارها " :التي تنص على أنه  11و
ز ق". الأولین والقاضي ولى من لا ولى له انة ومر ان للأب م د، ـــقــــاد العـــــر في انعقــــؤثــــــوني مـــــانــــف

  .ث جعل المشرع الأب هو ولي ابنته في الترتیب الأول حسب مذهب الإمام الشافعيحی

عطي للبنت الحـــــمن نفس الق 11وتجدر الإشارة هنا أن المشرع قبل تعدیل المادة       ن   ــــانون، لم 

ا لأ ان العقد، لكن وتحس نا من أر عتبره المشرع ر ان   تعسف من في عقد زواجها دون أبیها والذ 

ه دون س فء وأصـــــد وــــب جـــبـــقبل أبیها إذا منعها من الزواج ممن رغبت ف از ـــــا، أجــــح لهـــلــــان 

  .هـــــها دون إذنـــاضي أن یزوجـــــــللق

لا رب أحرص        عتبر  جها لأبیها، الذ  ة تزو ان المشرع أحرص على مصلحتها بإسناد ولا ه  وعل

قع نادرا، فإن للقاضي  .الناس على مصلحتها أصلا ان في منع زواجها مفسدة لها وهذا ما  أما إذا 

الزواج، منعا لتعسف ولیها   .السلطة في أن یرخص لها 

التالي فإن المادة  انت البنت تلجأ إلى  11و ال إلا نادرا و قبل تعدیلها لم تكن تطرح أ إش

ا عند رفض  م دیننا الحنیف ولا القاضي لتعین لها ول التالي لم یخرج المشرع عن تعال جها، و أبیها تزو

  .على تقالید وأعراف المجتمع هذا من جهة
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ه البنت عن طوع أبیها  و انت تنسجم وتقالید مجتمعنا الذ لا تخرج ف من جهة أخر فإن هذه المادة 
ه المادة .الذ هو أح الناس بها منع من في ولایته من الزواج إذا لا یجوز ل :"12وهذا ما نصت عل لولي أن 

ام المادة  ه مع مراعاة أح أذن  ان أصلح لها و إذ وقع المنع فللقاضي أن  ه و   .من هذا القانون  9رغبت ف
ان في المنع مصلحة لها ر من الزواج إذا  منع بنته ال   ". غیر أن للأب أن 

أخذ برأ الإمام ما        ان المشرع  التالي  نا في عقد الزواج لا و  عتبر الولي ر لك رحمه الله الذ 
ن الاستغناء عنه حل . م ج ابنته ولا یجوز أن  ة الأولى من حیث حقه في تزو حیث أعطى للأب المرت

فاءة طالب  نها رفع أمرها للقاضي الذ ینظر في مسألة  م ما  محله أحد خارج عن دائرة أقارها، 
ارها  اعت ة ترجع  للقاضي السلطة التقدیرة في ذلكالزواج منها،    .  مسألة موضوع

طلب  ان من  ان یجوز للقاضي أن یزوج البنت الراشدة بدون إذن ولیها، إذا  وفي هذا الصدد، 
ا بتارخ  مة العل فء هذا ما أكده قرار المح من المقرر :"الذ ینص على أنه 30/03/1993زواجها 

ان أصلح لها شرعا وقانونا أنه لا یجوز للو  ه و منع من في ولایته من الزواج إذا رغبت ف لي أن 
انه ه مع مراعاة أر أذن    .وللقاضي أن 

ة الحال أن البنت راشدة وعبرت عن رضاها وأن الراغب في زواجها معلم وله  ولما ثبت من قض
الزواج مما  انوا على صواب عندما رخصوا للمطعون ضدهما  ن فإن قضاة الموضوع  یتعین رفض مس

س   .  17 "الطعن لعدم التأس

عد تعدیل قانون الأسرة –ب    موقف المشرع من زواج البنت الراشدة 
عد تعدیل قانون الأسرة وتحدیدا في         ما یخص زواج البنت الراشدة  إن موقف المشرع قد تراجع ف
حضور  تعقد:" في الفقرة الأولى من قانون الأسرة التي تنص على أنه 11المادة  المرأة الراشدة زواجها 

  ". ولیها وهو أبوها أو أحد أقارها أو أ شخص آخر تختاره

ولي ابنته في عقد زواجها   ة الأولى  ان في المرت التالي، فإن المشرع قد تخلى عن الأب الذ  و
نا في عقد الزواج قبل تعدیل ق ان ر عد ما  ز قانوني  ار أنه لم یجعل له أ مر انون الأسرة على اعت

عقد قرانها دونه  ن الاستغناء عنه وللبنت الراشدة أن تختار ولي  م ، و ح شرطا من شرو عقده فق أص
رر من نفس القانون  على أنه  9حیث نصت المادة  ة:" م   :یجب أن یتوافر في عقد الزواج الشرو التال

ة الزواج -   .أهل

  .الصداق -
  .الولي -

  .شاهدان -
ة للزواجانعدام الموا-   .نع الشرع
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قا للمادة   ن لعقد زواج الطرفین ط ون المشرع قد اكتفى برضا الزوجین ر ذلك  من نفس القانون  9و
ادل رضا الزوجین" :أنهالتي تنص على    ".ینعقد الزواج بت

املة) 19(وتجدر الإشارة هنا إلى أن المرأة إذا بلغت سن الرشد القانوني وهو تسعة عشر         سنة 
قا للمادة  قا للمادة  40ط ة الزواج ط من قانون الأسرة الفقرة الأولى  7من القانون المدني وهو بلوغها أهل

ة الرجل والمرأة في الزواج بتمام :" التي تنص على أنه الزواج  19تكتمل أهل سنة وللقاضي أن یرخص 
  ".قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفین على الزواج

التالي یجوز للبنت الراشدة أن تعقد زواجها بنفسها دون إذن ولیها وهو أبوها ولا حتى حضوره و  
حیث أجاز  عد من ذلك،  ن لم یوجد فقد ذهب إلى أ ون ولیها أحد أقارها وإ حیث أجاز المشرع لها أن 

ان صاحبها أو جارها ل ن  انت صفته وإ   . عموم النصأن یتولى عقد زواجها أ شخص تختاره ومهما 

م          عتبر ح المرأة الراشدة في عقد زواجها بنفسها ودون حضور أبیها انسلخا عن تعال ودون شك 
ة المرأة  سمحوا بولا قروا ولم  ما أن جمهور الفقهاء والعلماء المتقدمین والمتأخرن لم  ة،  الشرعة الإسلام

ا ةعلى نفسها أو غیرها في مسألة الزواج وذلك لاعت قدرها فقهاء الشرعة الإسلام ة    .رات شرع

ة لزواج البنت الراشدة النس ة الأب في زواج البنت القاصرة ؟. هذا    فما هو موقف المشرع من ولا
تبت في         الرجوع إلى المصادر التي  إن موقف جمهور الفقهاء وعلماء الأمة سلفا وخلفا، واضح 

ج البنت الصغیر  ة الأب في تزو ة، ولا خلاف بینهم في هذه المسألة، لكن المشرع خالف رأ جمهور ولا
ما یلي ما سوف نوضحه ف جها دون إذنها،  ما یخص وجوب استئذان الصغیرة وعدم تزو   :الفقهاء، ف

ا ج البنت القاصرة  : ثان انة الأب في تزو   م

ة على مصلحة الصغیر          ة و القوانین الوضع ما حرصت على حرصت الشرعة الإسلام ة، 
النظر إلى قصور قدرتها على التمییز و  مصلحة الفرد عموما والقصر خصوصا، في مختلف القوانین 

ة على الدوام ما دامت على هذه الحال ار ما ینفعها، فهذه الفئة تحتاج إلى الحما   .اخت

ج البنت القاصرة  - 1   موقف الفقه في تزو
 

ة  و لم تختلف في مسألة وجوب توافر إذن ولي الصغیرة في اتحدت مواقف فقهاء الشرعة الإسلام
ارها على الزواج ما أن للولي الح في إج ترث لرأیها.زواجها،    .ولا 

  

  جمهور الفقهاء  موقف  -  أ
 

ر الصغیرة  عا، إلا من شذ على أن ال فة والعلماء جم ة، الحنابلة وأبو حن ة، الشافع اتف المالك
  .18ن یزوجها بدون إذنها، إذ لا تستأذن من لا تدر ما الإذن التي لم تبلغ ، یجوز للأب أ

لا عداوة ظاهرة :" و قال الإمام الشافعي رحمه الله في هذا الشأن أن  لا إذن  ر  ج  ن علا تزو للأب وإ
المهر الحال ف موسر  اء :" ما جاء في موقف الإمام مالك رحمه الله أنه. 19"من  س لأحد من الأول ل
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ار مو  الغة،فلا تزوج حتى تأذن إج انت صغیرة دون ال ر والثیب إذا  اح إلا الأب لابنته ال لیته على الن
  .20" بذلك وتعرب عن إذنها 

ج الصغار قال أصحابنا        ما یخص تزو تاب اختلاف العلماء ف جهم الأقرب :" جاء في  اء تزو لأول
ج من سواهم ار في تزو ج الأب والجد، ولهم الخ ار لهم في تزو یتضح من هذا . 21"فالأقرب ولا خ

ار أنها لا تدر مع  ست مخیرة على اعت من تكون مصلحتها الموقف أن الصغیرة مجبرة على الزواج و ل
  . لقصر عقلها و إدراكها و عدم تقدیرها لما ینفعها 

فة أجمعوا ولم یختلفوا في مسألة زواج الصغیرة بدون        ا حن وتجدر الملاحظة هنا،أن جمهور الفقهاء وأ
النظر لصغر سنها وعدم قدرتها على نها عقد زواجها بنفسها مطلقا، وذلك  م حیث أن الصغیر لا   ولي، 

التالي لا تستأذن عند الزواج ضرها، فولیها أعلم وأحرص الناس على مصلحتها و   .إدراك ما ینفعها أو 
ن ه فــــاء عـــــو ة إجبـــتــــلـــــرة شمـــــیـــــإن الصغـــــل ة اخیــــــها ولا ست ولا النــــــار ول ا ولا ـــــهــــر لحالـــــظـــــار، 

  .اء في ذلكـــــلمـــــلاف بین العـــخ
نموقف    - ب  عض علماء الفقه المعاصر

عض فقهاء الش       ـــاتخذ  ــة الإسلامـــعــرـ ــیــ ـــغــة موقف مـ مـــایـ ــا یـــر ف ـــص مســـخــ ــ ــألـــ ــ ـــ ـــبــــواز إجــــة جــ ــ ار ـــ
ـــالق ــــرة على الـــاصـ ــ ــــزواج من عـ ــ ـــالح العـــخ محمد صــــیدمه ومنهم الشــ ــیـــمــیــثـــ ر في ـ ــن الذ ذ ــ ــتــ ــ ـــاب الشـ رح الممتع ــ

ــعلى زاد الم ــتقـــسـ ا تسع ــــــة وهي التي لهـــلفــــــــد من رضاها وأما غیر المـــــة لابــــفــــلــــر المــــأن ال.22ع ـــنـ
  اها أم لا؟ــــر رضـــتـــــشــــسنین فهل ی

اح فلا بد        الن شتر رضاها، لأن بنت تسع سنین بدأت تتحرك شهوتها وتحس  ضا أنه  ح أ الصح
س لها إذن معتبر  ة رحمه الله،أما الصغیرة دون تسع سنین ل م من إذنها وهذا ما اختاره شیخ الإسلام بن ت

معنى أنه لا  ان الأصل عدم الجواز وله أ الأب أن یزوجها،   ار البنت على الزواج ،إذا  یجوز إج
ارها ذلك لا یجوز إج ار أما البنت دون هذا السن،    .سنها تسع سنین ورضاها له اعت

لكن یجوز لولیها وهو أبوها أن یجبرها على الزواج في حالة الضرورة، وقد أعطى الشیخ  مثال لمثل       
ارها على الزواج ممن لا حیث یجوز إج ه مراعاة لمصلحتها والضرورة التي تقدر هذه الحالة،   ترغب ف

عد وفاته ، فیزوجها لرجل  اعها  خشى ض بیر في السن وله بنت صغیرة و ون الأب شیخ  أن  قدرها، 
أة لذلك ح مه   .فء على أن یتم الدخول بها عندما تص

ج البنت القاصرة - 2   موقف القانون من تزو
ج ابنته القاصرة إن موقف المشرع واضح في مسألة       ة الأب في تزو و ذلك من خلال نصوص . ولا

ما یلي ار؟ و سوف نوضح ذلك  ة اخت ار أم ولا ة إج   : قانون الأسرة، فهل هي ولا

ج البنت القاصرة قبل تعدیل قانون الأسرة -أ   موقف المشرع من تزو

ان أو غیره أنلا یجوز للولي " :التي تنص على أنه 13الرجوع إلى نص المادة         ا   یجبر من أ
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ا من خلال هذه المادة أن ". في ولایته على الزواج ولا یجوز له أن یزوجها بدون موافقتها  یتضح جل
ارات التي جاء بها  انت الاعت ار القاصرة على الزواج بدون موافقتها، مهما  ان لا یجیز إج المشرع 

ة ار شرك. علماء الشرعة الإسلام مارس ولیها سلطته في جبرها على  فلها ح اخت اتها دون أن  ح
ان تصورها ه مهما    .الزواج ممن لا ترغب ف

حیث أن المشرع لم یجز       حة،  اغة المادة حسب رأ غیر صح و تجدر الملاحظة هنا أن ص
ار الصغیرة على الزواج التي تفید حتما أنها لا تتزوج بدون موافقتها تفي . إج ان أحسن أن  المشرع ف

قوله ان أو غیره أن یجبر من في ولایته على الزواج:" في المادة أعلاه  ا  بذلك تكون " لا یجوز للولي أ
ارة التي تلیها   ".لا یجوز له أن یزوجها بدون موافقتها " وهي. تامة المعنى و لا حاجة للع

عد تعدیل قانون الأ   سرة؟ فهل تغیر موقف المشرع في مسألة زواج ابنته القاصرة 

عد تعدیل قانون الأسرة - ب   موقف المشرع من زواج البنت القاصرة 
ة من المادة        دون الإخلال :" من قانون الأسرة التي تنص على أنه 11الرجوع إلى الفقرة الثان

ام المادة  اؤهم وهم الأب فأحد الأقارب الأولین والقاضي  7أح من هذا القانون یتولى زواج القصر أول
حیث ". لي من لا ولي لهو  نلاح أن المشرع استحدث هذه الفقرة التي لم تكن قبل تعدیل قانون الأسرة، 

ز قانوني  ح للولي دور و مر ة الأولى، إذ أص ج البنت القاصرة في المرت ة الأب في تزو نص على ولا
ر أعلاه ما ذ   .مؤثر فق في عقد زواج القاصرة وخلا منه عقد زواج الراشدة 

قى على نص المادة  ان أو "  :من نفس القانون التي تنص على أنه 13ما أ ا  لا یجوز للولي أ
 ".  غیره أن یجبر القاصرة التي هي في ولایته على الزواج ولا یجوز له أن یزوجها بدون موافقتها

" ارة ــــبــــع" ر من في ولایتهـــجبــی أن "ارة ــــبــــا وغیر فق عــهـــلـــمـــأكـــشرع بنص المادة بــــلقد احتف الم
موجب  12، و السبب في ذلك مرده إلى أن نص المادة  رةـــاصـــر القــبــأن یج من نفس القانون قد ألغیت 

  . 2005نة ـــســـرة لــــون الأســــانــــــل قـــدیـــعـــت

انت  وتجدر الإشارة هنا أن المشرع سواء قبل تعدیل قانون الأسرة  عده، لا یجیز للولي مهما  أو 
ا أو عما أو غیره أن یجبر الق ار ـــــاها له اعتبـــــاها، لأن رضـــــاصرة على الزواج دون رضـــــصفته أ

 .هاــــجـــضــــام نــــمـــدم تـــــرها وعــصـــوني رغم قـــــانــــق

ة دون سواه المو            ة وعتبر ضا الحالة المدن مسك سجلات الحالة المدن  ذلك ظف المؤهل قانونا 

ذا التصرح   لاد و الم قا للشرو المنصوص علیها قانونا وتلقي التصرح  بتحرر عقود الزواج ط
قا نص المادة  الإضافة إلى اختصاصات أخر ط ة 3الوفاة،  ن للموث .من قانون الحالة المدن م ما 

قا لنص یتم عقد الزواج أمام "  :من قانون الأسرة التي تنص على أنه 18المادة  تحرر عقد الزواج ط
لیهما .  "من نفس القانون  9الموث أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادة  جب على  و

انت الزوجة قاصرة ة إن  ة الأطراف الزوج والزوجة و الولي والرخصة القضائ   .أن یتحققا من هو
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انت قاصرة إلا عند و        ة أو الموث اختصاص عقد قران البنت، إذا  ه فإن لضا الحالة المدن عل
قا للمادة  الزواج وذلك ط ص  حیث أن سن الزواج هو تسعة عشر  7إظهار الترخ من قانون الأسرة ،

قدم الطلب من قبل ولي ا املة ه قبل هذا السن لمصلحة أو ضرورة، ف ص  لزوجة ، لكن یجوز الترخ
عد تـــاضي شؤون الأســــــإلى ق   : ةـــیــالـــتـــائ الـــوثــــر الـــوافــــرة 

توب من ق ر مــــبل ولي البنت أو الــــطلب م لاد الـــهــــؤرخ، شــــــــوقع ومــــذ ة ــــهـــمعني،شــــادة م ادة طب
  . اـــــوجــــولــــیــــزواج بــــــر للــــاصــــــة القـــیــــلــــــبت أهـــثـــت

ال ج ابنته دون الـــــرغب في تـــولي الذ یـــــالي فإن الــــتــــو ون تحت ـــــإنه یــــانوني، فـــــسن القـــــزو
اــــرورة والمصلحة التي تسمــــة الضـــالـــــة تقدیر حـــلطــــاضي الذ له ســـــة القــــابــــرق ن ــــزواج قبل الســــلح 
ن لضا الحـــونـــــانــــالق م ة  أو المـــــالـــــي، فلا  دهما ــــان أحــــن، إذا ــیـــران الزوجـــــد قـــقـــ عـــــوثـــــة المدن
عد تـــــق ص الـــدیــــقــــاصر إلا  الزواجـــونــــانـــــقـــم الترخ   . ي 

الزواج البنت القاصرة أمام ضا وتجدر الملاحظة   ص القانوني  م الترخ الرغم من تقد هنا أنه 
ص ثم أبدت رفضها بین یدا أحدهما،  عد الحصول على الترخ ، فإذا غیرت رأیها  ة أو الموث الحالة المدن

ار أنها قاصرة لا تزوج دون موافقتها    .فلا یجوز عقد زواجها على اعت

عد مرور أكثر          ا  2005سنة من تطبی قانون الأسرة المعدل في  12من و عض ض نجد أن 
الجزائر العاصمة و بومرداس ة للمدن الكبر  النس ة  ة في تطبی  الخ...الحالة المدن ، لم یجدوا صعو

ل 11نص المادة  حتاج لأ تأو ار أن النص واضح ولا  اعت نه أن  ،  من نفس القانون،  م ح  فأص
، فلها أن تحضر أ شخص  تختاره لیتولى  المرأة الراشدة دون حضور ولیها وهو أبوهاعقد زواج 

عد له أ دور فعال حضور عقد زواجها،   . ما أن الأب لم 

عض  ون أقرب أكثر إلى الواقع سنحاول عرض  ة ولكي ن ة العمل الرجوع إلى الناح و 
ات التي تبین مد التطبی الفعلي لهذه الماد ة  . ةالإحصائ وعلى سبیل المثال نجد ضا الحالة المدن

ة بومرداس لم یتم تسجیل زواج البنت الراشدة دون ولیها وهو أبوها إلا خمس حالات فق مند صدور  لبلد
، فقد سجلت حالة واحدة ولأول مرة و لكل سنة على التوالي سنة  2005قانون الأسرة المعدل لسنة 

  . 2017 ثم سنة 2015، 2013، 2012، 2009

عقد زواجها هي حالات نادرة جدا، تخص  ا دونه  ارها ول إن زواج البنت الراشدة دون أبیها واخت
ون الأب منفصل على والدة البنت ال أن  ة وهي  متنع عن ـــعلى سبیل المثال حالات استثنائ راشدة و

جها س لها من الأق .تزو مة ول ا بدل عنه أو أن تكون یت ة عنها، أو أن  ــــــفتختار ول صلح للولا ارب من 
ة على نفسه ولا على غیره ،ــــا مصـــــون ولیه ست له الولا الجنون فل مرض عقلي  اح لها ــــــفأت اب 

حضر زواجهـــــالقانون أن تخت ان من غیر قربـــــار من  ن  ا على أســــــا حتى وإ ل ا ــــــاس أنهـــــا، حضورا ش
  .اـــــــــا بنفسهـــــد زواجههي التي تعق
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انت قبل تعدیل المادة   التالي فإن هذه الحالات  من قانون الأسرة، موجودة للقاضي السلطة  11و
ما تكاد تنعدم مثل هذه الحالات في المدن  ا،  عقد زواج البنت التي لا تجد ول أذن  أن  التقدیرة في ذلك 

ة ، سوق الأحد، بني عمران لم تسجل الصغر وعلى سبیل المثال، فإن مصلحة ع ة الثن قود الزواج لبلد
عقد فیها ة حالة  ة أوت  2005زواج البنت دون ولیها وهو أبوها أو أحد أقارها منذ سنة  أ    .2017إلى غا

  الخاتمة

ح        ائها و ترا أسرتها واعترافها   تجدر الإشارة  هنا أن البنت الراشدة لا تزال تحاف على ح
سأل عن  ل جهده، لأن  سعى  والدها علیها ،لأن الأب أحرص الناس على مصلحة ابنته أساسا فهو 
عتها  طب اره رجلا، فالمرأة  اعت اتهم  ة الرجال وسلو الراغب في الزواج من ابنته وهو أدر وأعلم بنفس

قتها، فمن السهل الت التالي لا تقدر الأمور على حق مشاعرها  فإن لم تستقم تغلب علیها العاطفة و لاعب 
نها اللجوء  م یف  ن صالح لها فمآلها  الرجوع إلى بیت أهلها ف ه وتزوجته ولم  اتها مع من غرت ف ح

  .إلى أبیها الذ تزوجت دون رضاه
ه أن الـــــمما لاش مفهوم لا ینتقص من شأنهـــــمــــك ف ة على النفس  ست لها ولا ـــا أو قدراتهــــرأة ل ا ـــ

ة على مــــة، إذ أن لهـــلیـــــقـــعـــال مــــالهــــا الولا ه  الــــاء إن ـــــا تشــــا تتصرف ف ة علیهــــلكن ال. غةــــانت  ا ــــولا
اــــتخص فق عقد زواجه اعتبا  عض ـــــره عقدا شرعیــــــــاــلنظــــر إلى خطورة هذا العقد،  ه  ا تنطب عل

عشرو  النظر إلى الأ عة خاصة  أ عقد مدني أخر، بل له طب س  اد التي أنشئت ـــــالعقد المدني لكن ل
  .رـــــز عن أ عقدا آخــــاره التي تتمیــــــمن أجله و إلى آث

انت  جها من غیره، مهما  التالي فإن المرأة لا غنى لها عن ولیها وهو أبوها و أحقیته في تزو و
اة حفظا صلت قرابتها من ه، سواء أكان جدها أو عمها أو خالفها أو حتى أخوها، مادام أبوها على قید الح

قا لمصلحتها   . على حقوقها وصونا لكرامتها وتحق
ره ــــــأثـــــا مرجعه إلى تــــــفلا شك أن تخلي المشرع عن الأب ولي البنت الراشدة في عقد زواجه

ة علیهــــــا دون رقـــــاتهــــــا في تصرفــــهـــرتـــــرأة وحـــــر المــــرـــارات تحــــــشع ذا الجمعیـــــا ة التي ــــنســــات الـــــا و و
ة في الغرب، فوجد المشرع ضالته في مسألة أجمع علیها ــیــرأة الأوروـــل المـــر المرأة مثــــرــــاد بتحــــتن

  . رأ الجماعة فیها الفقهاء و خرج المذهب الحنفي عن
فة و  مذهب أبي حن ارة النساء أخذا  ع اح  مسألة جواز انعقاد الن التالي نلاح أن المشرع أخذ  و
ار الصغیرة على  فة في جواز إج ما خرج عن موقف الفقهاء وأبو حن خرج عن موقف جمهور الفقهاء،

أخذ من الم ات العصر الزواج وهذا دلیل على أنه اتخذ موقف واضحا ،فهو  ذاهب ما یتلاءم ومتطل
انت راشدة أو قاصرة تجاهل أعراف وتقالید المجتمع في مسألة تولي الأب زواج ابنته، سواء    .الحالي و

الرغم من أن القانون منح للمرأة الراشدة الح في أن تزوج نفسها دون حضور ولها وهو أبوها،      لكن 
اتهافإنها لا تزال تحاف على روا أسرتها  انة أبیها في ح   .وم
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